

المبحث الثاني

اقوال العلماء في نسخ القرانِ بالسنة وادلتهم في ذلك ومناقشتها

اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى – على ان الكتاب ينسخ الكتاب , والسنة تنسخ السنة , اذا تساوى الناسخ والمنسوخ في الثبوت والدلالة .

ولكنهم اختلفوا في نسخ احدهما بالاخر .

أي هل تنسخ السنة القران والقران السنة ؟ 

هنا حصل الخلاف والذي يعنينا من هذا الخلاف في بحثنا هو نسخ القرآن بالسنة وقد اخُتِلف فيه على قولين :
القول الاول : ذهب جمهور العلماء الى جواز نسخ القرآن بالسنة اذا كانت متواترة لانها حينئذ تساوي مع القرآن في قطيعة الثبوت وزاد الحنفية على ذلك السنة المشهورة باصطلاحهم , لانها تفيد علم الطمأنينة . وهو قريب من اليقين المستفاد من المتواتر (
) .

القول الثاني : ذهب الامام الشافعي - رحمه الله – الى أنه ( لا ينسخ كتاب الله الا كتابه  وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنته ) (
).

ومعنى هذا ان القرآن لا ينسخ السنة . وان السنة لا تنسخ القرآن.

ادلة العلماء :

اولاً : استدل اصحاب القول الاول وهم جمهور العلماء القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة بعدة ادلة منها :

1) قوله تعالى  قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (
)
 فهي تفيد اباحة كل ما عدا ما  ذكر في الآية .

 فنُسخ بعض هذا باحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل  كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور(
) .

2) نسخ الوصية الواجبة الثابتة بالقرآن في قوله تعالى  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (
)  
     نسخت هذه الآية بالسنة وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث)(
) .

واذا علمنا بان هذا الحديث مشهور لم يبلغ درجة المتواتر فيصح دليلاً للحنفية الذين يجوزون نسخ القرآن بالسنة المشهورة(
) .

هذه هي ابرز الادلة التي استدل بها الجمهور , وهناك ادلة اخرى لم اذكرها تجنباً للاطالة .

ثانياً : ادلة اصحاب القول الثني القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة وهم الامام الشافعي ومن وافقه .

استدل الامام الشافعي في عدم جواز نسخ القرآن بالسنة بعدة ادلة بينها في كتابه الرسالة فقال رحمه الله : 

 (ابان الله لهم انه إنما ينسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب , وان السنة لا تكون ناسخة للكتاب , وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً ومفسرة معنى ما انزل الله منه مجملاً  ) (
)
بهذا النص يثبت ان السنة لا يمكن ان تكون ناسخة للكتاب عند الامام الشافعي , ولو كانت اخبار عامة – متواترة – لا اخبار خاصة – آحاد .

وقد استدل الامام الشافعي لدعواه وهي ان القرآن لا ينسخه الا القرآن ببعض آي القرآن ومنها : 

1) قوله تعالى  وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (
). 
فاخبر الله سبحانه وتعالى انه فرض على نبيه اتباع ما يوحى اليه , ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه , ولا شك ان النسخ نوع من التبديل , وليس له ان يبدله , واذن فالقرآن هو الذي ينسخ القرآن (
)    .

ويقول الامام الشافعي في التعليق على الآية في قوله تعالى :  مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي  (
). بيان ما وصفت من انه لا ينسخ كتاب الله الا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه , فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه , ولا يكون ذلك لاحد من خلقهِ (
).

2) قوله تعالى  يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (
). 
وهذه الآية كسابقتها تدل على ان اثبات حكم في القرآن لم يكن , ومحو حكم منه بنسخه انما هو من الله سبحانه , لا من احد من خلقه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  .

3) قوله تعالى  وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (
).
والنسخ بما انه تبديل , فلا يمكن ان يكون بدل الآية المنسوخة الا مثلها وهو

 آية (
) .

4) قوله تعالى  مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
) .
فاخبر الله سبحانه وتعالى انّ نسخ القرآن وتاخير انزاله لا يكون الا بقران

 مثله (
).

هذا مجمل ما استدل به الامام الشافعي – رحمه الله – في عدم جواز نسخ القرآنِ بالسنةِ . 

الجواب عن ادلة الشافعي :

لقد ناقش الجمهور – رحمهم الله -  الادلة السابقة التي استدل بها الامام الشافعي – رحمه الله – فقالوا : 

بان السنة وحي كالقرآن , فهي مثله في إثبات الأحكام , وإن خالفها في أنه يتعبد بتلاوته , وحرمة مسه لغير الطاهر , فهما متساويان في ان مصدرهما واحد  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (
).

وإذا تساويا من هذه الناحية فلا مانع من ان ينسخ احدهما الآخر .

والنسخ وان كان رفعاً للحكم في حقنا فهو بيان لمدة انتهاء الحكم في حق المولى سبحانه وتعالى .

ولا مانع يمنع من بيان ذلك بالسنة متى تثبت ثبوت القرآن او قريباً منه .

واما مسألة الخيرية والمثلية فلا يراد بها الخيرية في اللفظ لان هذا لا يقول به احد بالنسبة للسنة مع القرآن . بل هي – أي الخيرية – في الحكم بالنظر الى المكلف في عاجله بالتخفيف , وفي آجلة بكثرة الثواب .

واذا كان الامر كذلك فاي مانع يمنع من ان تاتي السنة بحكم أخف او اشد مما في القرآن او بالعكس ؟! (
) 

القول الراجح : 

بعد عرض ادلة الفريقين يتبين لي – والله تعالى اعلم – رجحان قول اصحاب المذهب الأول وهم جمهور العلماء القائلين بجواز نسخ القرآنِ بالسنةِ , وذلك لقوة ما استدلوا به , ومناقشتهم لاصحاب القول الثاني . 

وما دامت السنة وحياً كالقرآن , فهي مثله في اثبات الاحكام الشرعية ان ثبتت السنة , فاي مانع يمنع من ذلك ؟ وخصوصااذا كانت السنة قطعية الدلالة وكان النص القرآني ظنيِّ الدلالة والله تعالى اعلم .
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